
الأمر رقم 65

الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة

الوكالة العراقية للإتصالات والإعلام

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة و بموجب القوانين والأعراف المتبعة في الحرب و تمشيا مع قرارات مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين رقم 1483 و1511 (2003) و بعد التشاور مع مجلس الحكم العراقي؛   

إستذكارا أن قرار الأمم المتحدة رقم 1483 (2003) قد ناشد سلطة الإئتلاف المؤقتة أن تعمل على تحقيق الرفاهية للشعب العراقي من خلال الإدارة الفعالة للبلاد و تأمين حالة من الإستقرار و الأمن؛
إعترافا بما يشكله الحوار المفتوح و الصريح المبني على التبادل الحر للمعلومات من أهمية جوهرية لتنمية الديمقراطية الحديثة و إجراء إنتخابات حرة و نزيهة في العراق و بأن السبيل إلى ذلك هوالوصول بغيرأي قيد و بعمومية لإعلام قوي، مهني،  حر، مستقل و متنوع؛    
و إعترافا أيضا بما تلعبه الإتصالات من دورمهم في التنمية الإقتصادية للشعوب و بأن تأمين الضمانات القانونية للداخلين إلى السوق من شأنه أن ُيسرع من نمو و إستقرار الإقتصاد؛     
نظرا لوجود الحاجة لإنشاء آلية فعالة ومستقلة التنظيم للإعلام و بالأخص الصحافة مع ضمان الهيكليةالمنظمة للبنية التحتية للإتصالات؛

تأكيدا على أن دور االمشرع هو حماية السلامة العامة و مصلحة المستهلك و أن تأسيس آلية  تشريعية مستقلة و مزودة بالعمالة الملائمة سيشكل حصنا منيعا لحماية الحريات المنبثقة؛ 

بالملاحظة أن الإستقلال هو الطريق الى الفعالية في تشريع و ترويج سوق تنافسية لفائدة المستهلك والشركاء فيها و بأن الإستقلال في هذا السياق يعني الحرية من: التحكم أو التأثير غير المستحََق من قبل أي كيان مُشرّّّّّع أو شركاء السوقِ ، التدخل أو الضغط  الحزبي السياسي غير المستحق  و التأثير أو تضارب المصالح بتحريض شخصي كأمتلاك أسهم عند شركاء في السوق؛  

حفاظا على الإلتزام بالمبادئ  العالمية المتعلقة بحرية التعبير و حرية الصحافة كماتم النص عليها في الميثاق الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الوثائق الأخرى؛
بالملاحظة أن التوجه العالمي نحو توحيد التقنية و أساليب الإرسال في صناعة الإتصالات يتطلب تشريعا واضحا و شاملا و أن وجود مشرعا وحيدا للإتصالات سوف يفسح المجال لردود الأفعال الفعالة و السريعة على الظروف الإقتصادية و الصناعية، ما هو ضرورة في هذا المجال الحيوي و ذو الأهمية الإقتصادية القصوى؛ 
و بالملاحظة أيضا لما تشكله البنيات التحتية الحديثة و الفعالة للإتصالات اللاسلكية و الخدمات الإعلامية ذات الصلة بالإتصالات اللاسلكية من أهمية جوهرية لنموالعراق الإقتصادي و تقدمه و لرخاء مواطنيه الإجتماعي و الإقتصادي و إلى أن: 
(1) تطوير مثل هذه البنيات يتطلب وجود نظام تشريعي متنبأ و شرعي يِؤول إلى جذب الإستثمارات في هذه المجالات.
(2) وجود منظمة تشريعية مفتوحة و شفافة و التي تعكس أفضل الخبرات العالمية سوف يجذب الأستثمار في القطاع الخاص و يروج للثقة و المسؤلية العامة.
(3) سلطة تشريعية ذات تطلعات تقدمية  والتي تسن النظم التي تشجع تأمين التقنيات و الخدمات الحديثة  للعامة لهي حاجة ماسة للحصول على بنية تحتية حديثة للإتصالات.
(4) كما أنه من الأهداف الرئيسة لنظام الإتصالات الوطني هو إتاحة الخدمات الحديثة لكل المواطنين العراقيين بأسعار معقولة.            
و بالملاحظة أيضا  إلىأنه من الضروري توسيع إلى أقصى مدى وجود، كفاءة و مهنية الأخبار و الإعلام لتأمين حوار عام مطّلع  في العراق و أيضا:

(1) أن المناخ الإذاعي المرن أساسي للتنمية الإقتصادية و لمجتمع مدني فعال عن طريق توفير برامج الثقافة العامة النوعية، الشؤون الحالية و البرامج الترفيهية.  
(2) من المهم تسهيل وجود أقصى حدود التنوع عن طريق الموازنة ما بين القطاعات الإقتصادية القوية و العامة التي توفر الخدمات على المستويات الوطنية، الإقليمية و المحلية. 
(3) يجب تشجيع هذا من خلال تشريع واضح يهدف إلى تأمين خدمات متنوعة تخدم جميع المواطنين العراقين و التي تضمن التوافق مع المعايير المتعارف عليها
(4) التشريعات في هذا السياق يجب أن تؤمن الممارسة الكاملة لحرية التعبير كما هي معرفة في الميثاق الدولي، و لا بد أن تشجع التعددية والحوار السياسي المتنوع و يجب أن تقوي بدلا من أن تقيد التعليق الحر و المحايد
و تقديرا للأهمية الحيوية لنقل السلطة إلى مؤسسات الحكم العراقية

أعلن بموجب ذلك ما يلي: 
1 الفصل

الهدف
يتم إصدار هذا الأمر بهدف: 

(1) تشجيع التعددية و التنافس بين خدمات الإتصالات و الإعلام العراقية و بذلك إستحداث مجتمع مطلع و متنوع الثقافات و الذي يستفيد إلى أفصى حد من الخيارات، الإسعار و الجودة.
(2) حماية مصالح مواطني العراق كمستهلكين لخدمات الإتصالات. 
(3) توطيد الإطار للتنافس الكامل و العادل بين كل الأجهزة. 
(4) تشجيع إنتشار الإعلام الإلكتروني  و شبكات الإتصالات من أجل زيادة الفائدة لكل سكان العراق.
(5) ضمان أن خدمات الإتصالات، الإذاعة و الإعلام العراقية تعمل بالطرق المتمشية مع السلامة العامة.
(6) ترويج و حماية حرية الإعلام و مساعدة المجتمع الإعلامي في العراق كي ينمي، يقوي و يحافظ على المهنية في مزاولة الأعمال بصورة تدعم دور الإعلام كحارس أمين للمجتمع.
(7) تأسيس منظمة  تشريعية مفتوحة و شفافة التي تعكس أفضل الخبرات العالمية  و التي سوف تجذب الأستثمار في القطاع الخاص و تروج للثقة و المسؤلية العامة. 
2 الفصل 

التعريفات
(1) " ، البث الإذاعي " يعني أي إرسال أو بث من نقطة إلى عدة نقاط من إشارات، نصوص، صور، مضمون صوتي أو مرئي، أو معلومات بالطرق السلكية، الألياف البصرية، الراديو أو أي من الوسائل الكهرومغناطيسية الأخرى بغرض الإستقبال العام من قبل كل أو جزء من الجمهور بشرط أن لا يشمل تعريف الإذاعة الخدمات الإعلامية أو الإتصالات.
(2) "القواعد الأخلاقية" تعني مجموعة أو أكثر من الأسس الأخلاقية التي تحكم ممارسات الصحفيين و مسؤليات الصحافة  
(3) "قواعد العمل" تعني مجموعة أو أكثر من النظم، الأحكام أو الأسس الملزمة قانونا و التي تحكم ممارسات الجهات المرخصة لتوفير خدمات الإتصالات المشرعة من الوكالة.  
(4) "الإتصالات" تشمل الإتصالات اللاسلكية، ، البث الإذاعي ( بما فيها الإذاعة المرئية الموصولة- الكابل)، و الخدمات الإعلامية الموّفرة بالطرق اللاسلكية و الوسائل الإذاعية.
(5) "الخدمات الإعلامية" تعني توفير إمكانية توليد،الحصول على،تخزين، تحويل، توصيل، إسترجاع، إستخدام أو توفير المعلومات و التي تشمل الصوت، منظومة البيانات والمحتوى الصوتي أو المرئي بالطرق اللاسلكية بما فيها شروط الدخول إلى شبكة المعلومات-الإنترنت بشرط أن لا يشمل  تعريف الخدمات الإعلامية ، البث الإذاعي أو الإتصالات.
(6) "الإعلام" يعني الجهات التي توفرالأخبار، المعلومات أو الترفيه للجمهور العام أو على أسس الإشتراك بإستخدام الوسائل التي تشمل المطبوعات، الأفلام، التسجيلات المرئية أو خدمات الإتصالات. 
(7) "حيز التردد الإذاعي" يعني مدى الموجات الكهرومغناطيسية المتاحة لتوفيرالإتصالات،البث الإذاعي و الخدمات الإعلامية. 
(8) "الإتصالات اللاسلكية" تعني الإرسال بالبرق، الألياف البصرية، الراديو أو بأي من الوسائل الكهرومغناطيسية الأخرى و تشمل، و لكنها لا تقتصر على، شبكات الأقمارالصناعية و الشبكات الأرضية الثابتة و المحمولة لمعلومات بإختيار المستخدم بين أو ضمن نقاط من إختيار المستخدم دون تعديل في المعلومات المرسلة أو المستقبلة بشرط أن لا يشمل  تعريف الإتصالات اللاسلكية ، البث الإذاعي أو الخدمات الإعلامية. 
3 الفصل 

التأسيس

(1) يتم تأسيس الوكالة العراقية للإتصالات والإعلام (الوكالة) كمؤسسة إدارية مستقلة غير ربحية. سوف تقتصر  مسؤليات الوكالة على منح التراخيص و ظبط الإتصالات،البث الإذاعي، الخدمات الإعلامية و وسائل الإعلام الأخرى في العراق و سوف تلتزم بمبادئ الموضوعية، الشفافية، عدم التمييز، النسبية و الإجراءات المستحقة في مزاولة مهامها.

(2) سوف تقتاد الوكالة بما تلزمه المادة 19 من الميثاق العالمي للحقوق المدنية و السياسية المتعلقة بحرية التعبير و الحقوق و الواجبات التابعة و بما تلزمه النظم و التوصيات ذات الصلة المنصوص عليها من قبل الإتحاد الدولي للإتصالات و سوف تتمسك بالإتفاقية العامة لتجارة الخدمات.     

4 الفصل 

التنظيم الإداري
سوف تتألف الوكالة من : مجلس الوكلاء و يعيّن أحد أعضاءه كرئيس للمجلس، مدير عام، هيئة المحققين، مجلس الإستئناف، 

مفتش عام و مجالس إستشارية مثل مجلس الوكلاء أو ما يجده المدير العام ضروريا. يمكن للمدير العام أن يؤسس أي إدارات أو

أقسام داخلية أو أفرع يجدها ضرورية و يعين عاملي تلك الإدارات بالأسلوب الذي يخدم على أكمل وجه مهمةالوكالة.

المديرالعام سوف يحدد أحد هذه الإدارات،الإقسام الداخلية أو الأفرع كنقطة إتصال مع قوات التحالف و الجيش العراقي. بعد 

التشاور مع مجلس الحكم العراقي و وزارة الإتصالات، سيعسن المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة (المديرالإداري) الرئيس المبدأي، وكيلين، المدير العام و المفتش العام و الذين سيبدأون على الفور بتفعيل عمل الوكالة. سوف يعين المدير الإداري باقي الوكلاء حتى 30.يونيو\حزيران.2004    
(1) مجلس الوكلاء: 
1) سيضم مجلس الوكلاء تسعة (9) أعضاء و يعين المجلس أحدهم كرئيس
2) المجلس سوف يتابع و يتلقى التقارير المرفوعة إليه من المدير العام، يعطي التوجيهات الإستراتيجية و    
         المتعلقة بميزانية للوكالة، يتبنى قواعد العمل، الأحكام و النظم الخاصة بالبث الإذاعي و الإتصالات و            

         أخيرا يعتمد ميزانية الوكالة و يحدد أحكام الإجراءات المتعلقة بعملياته و تلك الخاصة بهيئة المحققين.

3) سوف يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل و ستصدركل القرارات من مجلس الوكلاء بأغلبية     
         الأصوات بشرط أن يكون حاضرا و يقوم بالتصويت (6) من أعضاءه على الأقل. رئيس المجلس سيدلي

بالصوت الحاسم في حالة تناصف أصوات أعضاء المجلس علي أي قضية مطروحة للتصويت أمام المجلس.

4) الوكلاء يجب أن يكونوا من ذوي المستويات العالية من الخبرة في مجالات الشؤون القانونيية، الإدارة،  
         التجارة،التشريع، الهندسة، الإتصالات، البث الإذاعي أو الصحافة و أن يكونوا أفراد يتصفون بالعصمة من      

         الخطأ  
5) يعين الرئيس لمدة عامين مبدأيا، و يتم تعين الوكلاء على أسس تعاقبية لمدة عامين، ثلاثة (3)، أو أربعة (4) 
            أعوام و ذلك لضمان مدد تعيين متباينة التي من شأنها دعم إستمرارية الخبرة في المجلس. يمكن إعادة تعيين      

            الرئيس و الوكلاء لمدة واحدة فقط.يتم تعين أو إعادة تعيين الرؤساء و الوكلاء المتتاليين لمدة أربعة (4) 

            أعوام من قبل رئيس الوزراء بشرط موافقة أغلبية أعضاء الهيئة المقررة من قبل السلطة التشريعية الوطنية.   
6) لا يحق للوكلاء تبوأ أي منصب تنفيذي، تشريعي أو قضائي سواء معيّن أو منتخب على أي مستوى من 
             مستويات الحكم أو أن يكون مسؤولا معينا، منتخبا أو متطوعا في أي حزب سياسي طيلة مدة عمله في  

             المجلس 
7) طيلة مدة عملهم في المجلس، لا يجوز لأي من الوكلاء أن يقيم أي علاقة مادية او تجارية مع مشغل 
            للإتصالات، منظومة إذاعية، مزوّد خدمات إعلامية أو جهات إعلامية أو أن يكون لديه أي صلة بأي 

            مجموعة أو إتحاد يمثل مصالح مشغلي الإتصالات، المنظومات الإذاعية، مزودي الخدمات الإعلامية أو 

            الجهات الإعلامية. 
8) سوف  يتم صرف رواتب الوكلاء وتعويضات مصروفاتهم المخولة من ميزانية الوكالة.         
(2) المدير العام:
1) المدير العام سوف يكون المديرالإداري التنفيذي للوكالة، مسؤولا عن كل مهام الوكالة بما فيها إعداد و تقديم ميزانية الوكالة و بإستثناء تلك المهام الممنوحة لمجلس الوكلاء بموجب هذا الأمر. المدير العام سيعين لمدة أربعة (4) أعوام و يمكن إعادة تعيينه مرة واحدة فقط. مجلس الوكلاء سيقوم بتعيين من يخلف المدير العام المبدأي بعد إنتهاء مدة الأربعة أعوام لتعيينه أو عزله المبكر لسبب.

2) المدير العام يجب أن يكون من ذوي المستويات العالية من الخبرة في مجالات الشؤون القاتوتية، الإدارة، التجارة،التشريع، الهندسة، الإتصالات، البث الإذاعي أو الصحافة و أن يكون فردا يتصف بالعصمة من الخطأ.

3) لا يحق للمدير العام تبوأ أي منصب تنفيذي، تشريعي أو قضائي سواء معيّن أو منتخب على أي مستوى من مستويات الحكم أو أن يكون مسؤولا معينا، منتخبا أو متطوعا في أي حزب سياسي طيلة مدة عمله كمديرعام للوكالة.
4) طيلة مدة عمله في الوكالة، لا يجوز للمدير العام أن يقيم أي علاقة مادية او تجارية مع مشغل للإتصالات، منظومة إذاعية، مزوّد خدمات إعلامية أو جهات إعلامية أو أن يكون لديه أي صلة بأي مجموعة أو إتحاد تمثل مصالح مشغلي الإتصالات، المنظومات الإداعية، مزودي الخدمات الإعلامية أو الجهات الإعلامية. 
(3) هيئة المحققثين:
1) هيئة المحققين سوف تنظر في و تحدد الإنتهات الحادة  و الجدية للقواعد و التراخيص و ستتألف من خمسة (5) أعضاء من ذوي خلفيات مهنية في المجال القانوني أو أحد المجالات ذات الصلة.
2) سيقوم مجلس الوكلاء بتعيين أعضاء هيئة التحقيق بالتشاور مع مجلس الحكم العراقي و المدير الإداري.
3) ستكون جلسات عرض الأدلة لهيئة المحققين مفتوحة و سيتم إعلان قراراته إذا لم يقرر المدير العام غير ذلك                                                                                                                       
(4) مجلس الإستئناف:

1) سوف يستمع مجلس إستئناف مستقل مكون من ثلاثة (3) أفراد إلى الإستئنافات ضد قرارات الوكالة المقدمة من قبل المدير العام أو هيئة المحققين.
2) مجلس الإستئناف سيتكون من قاضي، مدعي ذو خبرة في تشريعات الإتصالات و عضو ذو خبرة مهنية أو تجارية في المهن القانونية أو تلك ذات الصلة. مجلس الإستئناف سينتخب أحد أعضاءه كرئيس.
3) سيتم تعيين أعضاء مجلس الإستئناف المبدأي من قبل المدير الإداري بالتشاور مع محلس الحكم العراقي، إثنان لمدة أربعة (4) أعوام و الثالث لمدة عامين. التعيينات المتعاقبة لأعضاء مجلس الإستئناف سوف تتم من قبل وزير العدل أو رئيس الهيئة التي ستخلفها. يمكن إعادة تعيين أعضاء مجلس الإستئناف لمرة واحدة فقط.  
4) ستكون جلسات عرض الأدلة لمجلس الإستئناف علنية إذا لم يقرر رئيس مجلس الإستئناف غير ذلك. سيتم إعلان كل قرارات مجلس الإستئناف
5) لضمان إستقلاليتهم عن الوكالة، سيتقاضى أعضاء مجلس الإستئناف أجورهم من وزارة العدل أو الهيئة التي ستخلفها.                                                                                                                        
(5) المفتش العام: يؤسس ضمن الوكالة مكتب المفتش العام و الذي سوف يتم تعيينه و يزاول مهامه بموجب القرار 57الصادر عن  سلطة الإئتلاف المؤقتة، المفتشين العامين

5 الفصل 
المهام
(1) الوكالة سوف تدير إجراءات ترخيص الإتصالات و الإعلام في العراق و تضمن أن حيز النردد الإذاعي يستخدم بطريقة تحترم قيمة و ندرة هذا المورد.
(2) الوكالة سوف تؤسس نظام لتقنين الإتصالات، البث الإذاعي و الخدمات الإعلامية و ذلك عن طريق:
1) نشر تقرير شامل عن سياسة الإتصالات العراقية كأول أولويات عملها  بالتشاور مع الخبرات المعترف بها دوليا في مجالات الإتصالات، البث الإذاعي و الخدمات الإعلامية
2) صياغة و نشر الأحكام و النظم الضرورية و الملائمة لشرط التنافس بين الإتصالات،البث الإذاعي و الخدمات الإعلامية في العراق
3) بداية العمل على مسودة قانون شامل ينظم الإتصالات في العراق خلال ثلاثين (30) يوما من بداية عمل الوكالة
4) تأسيس نظام لمنح التراخيص لمشغلي شبكات الإتصالات، الإذاعات و أجهزة الإتصالات، البث الإذاعي و الخدمات الإعلامية بالتشاور مع الصناعة 
5) وضع شروط الترخيص اللازمة لضمان الإنصياع للأحكام، النظم و المهام المحددة من قبل الوكالة بناء على هذا الأمر و مراقبة إنصياع الجهات المرخصة لشروط الترخيص المذكورة 
6) وضع الإجراءات و المتطلبات لتسجيل تلك الشركات التي توفر الخدمات الإعلامية حيث تجد الوكالة ذلك ضروريا
7) إيجاد قواعد عمل فعالة و ملزمة  تحكم أنشطة الجهات المرخّصة بمشاركة الصناعة. على أدنى حد، الوكالة سوف تحرر و تنفذ المعايير و الأحكام للأمور التالية:
(1) أجور الإتصالات الداخلية، الشروط والقواعد 
(2) الشروط التنافسية للإتصالات،البث الإذاعي و الخدمات الإعلامية بما فيها تسعير خدمات  
                                     الإنصالات التي لا تخضع للمنافسة الفعالة 
(3) الحصول على الموارد اللازمة لنشرالشبكات و الخدمات بما فيها حقوق المجال و متعلقات المدار
(4) الحصول على موارد الترقيم  
(5) كفاءة الخدمات التي توفرها الجهات المرخصة 
(6) النشاطات التجارية المخادعة و المضللة 
(7)   مسؤلية البث الإذاعي
(8)   الإعلان و الكفالة
(9)    النشاطات الإعلامية أثناء فترات الإنتخابات
(10)    حماية حقوق المؤلف
(11)     التفاوض حول أسعار إنهاء الشبكة بين الناقلين و تسعيرات التسوية العالمية بناء على            
                                        توصيات الإتحاد الدولي للإتصالات، إدارة مثل هذه الأسعار و التسعيرات من خلال                                                  
                       أنظمة عمليات الشبكات و الأنظمة الداعمة للحسابات

(12)     إبرام الإتفاقيات الدولية حول تسعير خدمات الإتصالات و
(13)     إيجاد و ترويج النظم لتعميم خدمات الهانف الأساسية كما تجدها الوكالة ضرورية
8) تشجيع حرية النعبير و مهنية الصحافة من خلال العمل مع المجتمع الصحافي العراقي على نشر لائحة القواعد الأخلاقية للصحافة و، بالتشاور مع الصناعة و الإتحادات المهنية للصحفيين ذات الأهمية، تطوير نظام لتنفيذ هذه اللوائح من خلال التنظيم الخاص. الصحافة المكتوبة لن تحتاج إلى ترخيص كي تزاول عملها داخل العراق.
9) تخطيط، إدارة،توزيع و تخصيص حيز التردد الإذاعي، المشروط بالإحتياجات العسكرية و نشر مخطط إستخدام التردد الإذاعي للعراق
10) التأسيس و المحافظة على نظام تسعير التراخيص لكل من البث الإذاعي و الإتصالات
11) المطالبة بالكشف عن و التزويد بالمعلومات اللازمة  للممارسة  المستحقة لواجباتها التشريعية 
12) إدارة متطلبات كل الأوامر ذات الصلة الصادرة المدير الإداري و بعد نقل سلطة الحكم للإدارة العراقية الإنتقالية، تنفيذ سياسة الإتصالات المذكورة فيها  
13) التنسيق مع كل من سلطة الإئتلاف المؤقتة، وزارة الإتصالات العراقية و قائد قوات التحالف بخصوص أي إجراءات التي من شأنها أن تؤثر على إستخدامهم للإتصالات، البث الإذاعي و الخدمات الإعلامية أو الشبكات و حيز التردد الإذاعي
6 الفصل 
سلطة العزل
إلي أن يحين ذلك الوقت الذي سيتم فيه نقل سلطة الحكم إلي الحكومة العراقية الجديدة عندما سوف يكون ممكنا ممارسة سلطة العزل فقط بعد موافقة أغلبية أعضاء الهيئة المقررة من قبل السلطة التشريعية الوطنية، يستأثر المدير الإداري بالسلطة المطلقة لإنهاء تعيين المدير العام أو أعضاء مجلس الوكلاء قبل نهاية مدة تعيينهم ، للأسباب التالية فقط:

1) العجز بسبب المرض؛
2) الإدانة بجرم يعاقب عليه بالسجن؛
3) تضارب المصالح ، كما تم تعريفه في القواعد الأخلاقية للوكالة، بما يشمل أن يكون عضوا من أهل المنزل للشخص الذي سيعزل مالكا، مساهما أو عضوا في المجلس، المجلس الإداري أو أي جهازسلطة مماثل، أو مديرا، رئيسا أو إداريا آخرا لأي جهة مرخَصة أو شريكا متعهدا لأي جهة مرَخصة و بصورة لا يمكن معها معالجة هذا التضارب وفقا لقواعد الوكالة الأخلاقية؛                         
4) التقاعص في أداء الواجبات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة، كاللائحة الداخلية للوكالة أو عقود العمل، بما يشمل، في حالة أعضاء مجلس الوكلاء، التغيب عن حضور ثلاثة (3) إجتماعات متتالية  أو أكثر؛ أو     
5) إنتهاك القواعد الأخلاقية للوكالة أو أي قانون آخر مطابق
7الفصل 
تضارب المصالح
لا يحق للمدير العام أو لأي من أعضاء مجلس الوكلاء، هيئة المحققين أو مجلس الإستئناف العمل على أي من الأمور التي من شأنها أن تؤثر على (أ) مصلحته المادية الخاصة،(بـ)المصلحة المادية للزوج أو الزوجة أو الطفل القاصر، (جـ)المصلحة المادية لشريك أو شريكة العمل،( د) المصالح المادية لأي منظمة يعمل لديها كموظف، مدير، شريك عام، عامل أو وكيل أو (هـ) المصالح المادية لأي جهة لديه معها إرتباط عمل أو يتفاوض معها بشأن عمل. في متل هذه الحالات يمكنه إما أن يجرد نفسه من المصلحة المسببة للتضارب أو يجنب نفسه أي تورط في هذا الأمر. المدير العام سوف يطبق هذا الفصل على عاملي الوكالة كلما دعت الحاجة.  

8 الفصل 
الإجراءات المضادة
1) مجلس الوكلاء سوف يضع الشروط التي ستحدد ما إذا قد تم إنتهاك أحد قواعد الترخيص الإعلامي و أي حكم أو تشريع آخر للوكالة. مثل هذه الشروط سوف تنص على أنه يمكن للمدير العام أو هيئة المحققين تحديد ما إذا كان الإنتهاك قد وقع، و أن هيئة المحققين سوف تنظر في الإدعاءات الأكثر جدية
2) في الحالات التي تقع ضمن مهام المدير العام، المدير العام سوف يراجع كل الوقائع  الخاصة بالحالة و عند الضرورة يطالب بمعلومات إضافية من الإذاعة، مشغل الإتصالات أو مزود الخدمات الإعلامية المعنيين بالأمر. المدير العام سوف يصدر قراره بناء علىهذه الأدلة و سوف يضمّن في التقرير ما إذا كان الإنتهاك أو الخرق قد وقع و،عند الضرورة، مستوى الضرر الذي نتج، جدية الأذية و إذا ما كانت هناك ظروف مشددة أو مخففة.  
3) في أي من تلك الحالات الأخرى أو في حالات الإنتهاك المستمرأو المتكرر، سوف تحدد هيئة المحققين ما إذا كان الإنتهاك قد وقع بالأساليب التالية: 
1) المدير العام سيقدم الشكوى لهيئة المحققين. سوف تتاح الفرصة الكاملة والمناسبة للإذاعة، مشغل الإتصالات أو مزود الخدمات الإعلامية المعنيين بالأمر للرد؛
2) بعد تقديم الأدلة و الحجج، تجتمع هيئة المحققين و تصدر قرارا يمرر إلى المدير العام للتنفيذ.من الضروري أن يقدم قرار هيئة المحققين كتابيا و من الضروري أن يخلص إلى ما إذا كان الإنتهاك أو الخرق قد وقع؛ تقدير، عندما يكون ملائما، مستوى الضرر الذي نتج و جدية الأذية وتحديد إذا ما كانت هناك ظروف مشددة أو مخففة.  
4) إذا ما رأى المدير العام أن أي من العمليات تيشكل تهديدا مباشرا للسلامة العامة أو النظام، يمكنه تعليق العمليات المذكورة إلى حين إنتهاء المراجعة العاجلة لهيئة المحققين 
5) يمكن إستئناف القرارات الصادرة عن المدير العام أو هيئة المحققين أمام مجلس الإستئناف. المستأنف لدية مهلة زمنية مدتها ثلاثون (30) يوما من تاريخه لإستئناف قرار من الوكالة سواء صدر من المدير العام أو هيئة المحققين. إذا رغب أي طرف من أطراف القضية المعنية في الإعتراض أو التعليق على الإستئناف، يجب أن يفعل ذلك خلال  خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإستئناف. عندما تنقضي مهلة الخمسة عشر (15) يوما المذكورة، يمكن لمجلس الإستئماف أن يجتمع لإجراء تحقيق أو يطلب تقديم إفادة مكتوبة. يجب على مجلس الإستئناف بعدئذ أن يقدم قراره بخصوص الإستئناف خلال ثلاثين (30) يوما من جلسة الإستئناف الأولى أو تقديم الإفادة. 
6) قرارات المدير العام أو هيئة المحققين تبقى ملزمة و حيزالنفاذ إلى حين صدور قرار بخصوص أي إستئناف من مجلس الإستئناف. مجلس الإستئناف، بعد أن يستمع إلى الحجج المقدمة في الوقت المناسب من الأطراف، يمكنه تأييد، رفض أو رد القرارات المقدمة إليه إلى المدير العام أو هيئة المحققين. بعد تأييد القرارات من قبل مجلس الإستئناف، تصبح نهائية.  
7) كل القرارات، سواء كانت صادرة من المدير العام، هيئة المحققين أو مجلس الإستئناف سوف تصدر كتابيا و ستعمم.
8) أي شخص يجد نفسه متضررا بحكم، قاعدة، قاعدة عمل أو قرار تبنته الوكالة، يمكنه الإستئناف ضد ذلك الحكم، القاعدة، قاعدة العمل أو القرار أمام مجلس الإستئناف وفقا لنصوص هذا الفصل.  
9 الفصل
الإلزام

(1) إذا لم يتم النص عليه خلاف ذلك في هذا الأمر،فإنه  يمكن للوكالة أن تضمن الإنصياع لشروط و قواعد الترخيص، قواعد العمل و الأحكام و القواعد الأخرى عن طريق فرض و تنفيذ عقوبات ملائمة و متناسبة والتي تشمل:
1) إصدار التحذيرات 
2) المطالبة بنشر إعتذار 
3) المطالبة بتعويض أو إصلاح الضرر الواقع على المستهلكين
4) فرض غرامات مادية و الحجر على حسابات البنوك ذات الصلة، إذا لم يتم دفع الغرامات في موعدها
5) تعليق التراخيص
6) مصادرة التجهيزات الامر الذي من أجله يمنح حق الدخول إلى مباني الجهات المرخَصة بموجب هذا النص 
7) تعليق العمليات 
8) إغلاق العمليات 
9) إنهاء أو سحب التراخيص
(2) يمكن للوكالة أن تجند العون و المساندة من سلطات فرض القانون العراقية والسلطات التي سوف تمد يد العون في الوقت المناسب و بطريقة مهنية و مسؤولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوكالة، تمشيا مع إحتياجات العمليات العسكرية، أن تطلب  مساندة قوات التحالف في جهود الفرض إذا غاب دعم  الشرطة العراقية.  
10 الفصل 
المسائلة العامة 

1) الوكالة سوف تصدر و تنشر تقريرا سنويا عن نشاطاتها و مصروفاتها، و سوف تقدم للمشّرع بيان مالي سنوي معد وفقا للمعايير العالمية للمحاسبة 
2) سيتم إستدعاء الرئيس، مجلس الوكلاء و\أو المدير العام من قبل اللجان المشرٍعة أو التنفيذية للدفاع عن أو توضيح نشاطات الوكالة و التقارير و خلافا لذلك سوف يتعاونون بالكامل مع الأجهزة المشرٍعة و التنفيذية في توضيح نشاطات الوكالة. 
3) سوق يقوم كل من الرئيس، مجلس الوكلاء، المدير العام، هيئة المحققين و مجلس الإستئناف بتوفير النصوص الكاملة لكل القرارات، الأحكام، الإرشادات و القواعد الصادرة عن الوكالة لعموم الشعب بصورة ملائمة و في الوقت المناسب
4) سوف تتبنى الوكالة طريقة إستشارية عامة و التي من خلالها يمكن الدفاع عن وجهات نظر الحكومة، الصناعات المشَرعة، المواطتين و منظمات المواطنين مع إحترام الأحكام، الإرشادات، الفواعد و النظم المقترحة.
5) سوف يتم إعلان كل قرارات مجلس الوكلاء 
6) الوكالة سوف تضع و تتبنى لائحة القواعد الأخلاقية التي ستحكم الوكالة و العاملين فيها. إنتهاك هده اللائحة سيشكل أساسا لإتخاذ إجراءات تأديبية. 
11 الفصل
التمويل و التعويض
1) الوكالة سوف تمول من المصادر التالية:
1)  الأجور المتكررة و الثابتة  المحصلة من الجهات المرَخصة 
2) منح أو تبرعات تحصل عليها الوكالة من أي مصدر طالما كانت متماشية مع القوانبن الموضوعة  
3) أموال موجهة من الكونغرس الأمريكي لإغاثة و إعادة إعمار العراق. 
2) المدير العام سوف يضع الميزانية السنوية للوكالة و التي سوف تقدم لمجلس الوكلاء للتصديق النهائي عليها
3) سيتم إستخدام الأموال التي تحصل عليها الوكالة بما يتوافق مع ميزانية الوكالة بتوجيهات مجلس الوكلاء
4) الغرامات المحصلة من قبل الوكالة من خلال ممارستها لحقها في فرض إجراءات إلزامية سوف تعاد للخزينة العراقية 
5) سوف تخضع ميزانية الوكالة و كيفية إستخدام الأموال للمراجعة من قبل مؤسسة محاسبة محلية مستقلة و مؤسسة محاسبة دولية بصفة سنوية 
6) كل التراخيص الممنوحة لنشاط الهواتف المحمولة الصادرة بتاريخ 22.ديسمبر\كانون الأول 2003 أو بعد هذا التاريخ و نشاط أصحابها سوف تخضع للتشريع و الإلزام من قبل الوكالة و ستحصل الوكالة كل أجور الترخيص المتعلقة بإصدار متل هده التراخيص. سيتم تحويل كل أجور التراخيص التي تم تحصيلها من قبل وزارة الإتصالات إلى الوكالة. 
7)  بغض النظر عن الامر رقم 30 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة ، إصلاح الرواتب و ظروف عمل موظفي الدولة، 8.سبتمبر\أيلول 2003 ،  سوف يتقاضى عاملي الوكالة الأجور بالمعدل المحدد من قبل المدير الإداري أو، بعد نقل سلطة الحكم الكاملة إلى الحكومة العراقية الجديدة، رئيس الوزراء. 
12 الفصل
التأثير على الأوامر السابقة
1) خلال ثلاثين(30) يوما من تأسيس الوكالة، يتم نقل كل مهام الترخيص المنصوص عليها في الأمر رقم 11 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة ، ترخيص خدمات الإتصالات و الأجهزة، من وزارة الإتصالات إلى الوكالة. سوف يتم إلغاء الأمر رقم 11 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدور هذا الأمر، أو بعد تأكيد المدير الإداري على أن كل صلاحيات منح التراخيص قد تم نقلها بالكامل، بحدوث أي منها قبل الآخر.
2) الأمر رقم 14 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة و المتعلق بالنشاط الإعلامي المحظور، يبقى ساري المفعول إلى حين إصدار الوكالة الأحكام و القواعد ذات الصلة و يقوم المدير الإداري بإلغاء ذلك الأمر، أو حتى أن يصدر مجلس الحكم الإنتقالي العراقي قانونا يحل محله. 
13 الفصل
الدخول في حيز التنفيد

يصبح هذا الأمر نافذا من تاريخ التوقيع عليه و يبقى ساري المفعول إلى حين أن يصدر مجلس الحكم الإنتقالي العراقي قانونا يحل محله. 
ل. بول بريمير 
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